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و أص البن اء  ن یق دم طال ب ت رخی   أ مدى صحة اقت راح وزارة الاس كان ب         –وزارة التنمیة المحلیة    

یم الذى لایملك مستندات ملكیة فى القرى اقرارا منھ ب ذلك یعتم د م ن لجن ة ت شكل                 أو الترم الھدم  

  .من الجمعیة الزراعیة والوحدة المحلیة والمجلس الشعبى المحلى 

  

  

    

ن الم  شرع حظ  ر ان  شاء أ ١٩/١/٢٠١١اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى  

و ھ دمھا  أو ترمیمھ ا  أو تدعیمھا أو تعدیلھا أو تعلیتھا أو توسیعھا   أقامة أعمال   و منشآت أو ا   أمبان  

ى ت  شطیبات خارجی   ة دون الح  صول عل  ى ت   رخیص ف  ى ذل  ك م   ن الجھ  ة الاداری   ة       أو اج  راء  أ

ن ھ ذا  أالمختصة بشئون التخطیط والتنظیم وفقا للاشتراطات البنائی ة وق ت اص دار الت رخیص ، و             

ى عا بم ا فیھ ا الق ر   یدمة فى وحدات الادارة المحلیة جم    مال العمران المتق  عأالحكم یمتد لیشمل كافة     

ن الم  شرع اس  تلزم للح  صول أوالمن  اطق ال  سیاحیة وال  صناعیة والتجمع  ات العمرانی  ة الجدی  دة ، و 

ن ی تم  أو م ن یمثل ھ قانون ا ، و      أن یكون بناء على طلب من المالك وموافقت ھ          أعلى ھذا الترخیص ،     

و المكت ب الھندس ى المعتم د    أ ومستنداتھ المحددة قانونا من خ لال المھن دس    التقدم بطلب الترخیص  

الى الجھة الاداریة المختصة حتى یكون ھو المسئول وحده عما یقدمھ من مستندات سیما المتعلق ة        

منھا بأعمال التصمیم ومطابقتھا للاشتراطات التخطیطیة والبنائیة للموقع والكودات والمواص فات      

م  ن ب  ین الم  ستندات الت  ى اس  تلزم الم  شرع تق  دیمھا للح  صول عل  ى ت  رخیص البن  اء      ن أالفنی  ة ، و

و م ن  أرض موضوع الترخیص ، وتقدیم توكیل رسمى من المالك       المستندات الدالة على ملكیة الأ    

ج الت رخیص ، وذل ك م الم    او المكت ب الھندس ى لل سیر ف ى اج راءات اس تخر         أیمثلھ قانونا للمھندس    

ول م یق ف الم شرع عن د ھ ذا        . مام جھة الادارة تفویضھ لھذا المھن دس        أرر  یحضر المالك بنفسھ لیق   

ن یخط ر الجھ ة الاداری ة بخط اب موص ى علی ھ بعل م        أ: لزم المال ك بع دة التزام ات منھ ا          أالحد بل   

ن یعھ د ال ى   أقل ، وعمال المرخص بھا قبل البدء بأسبوعین على الأ       الوصول بعزمھ على تنفیذ الأ    

  و أعمال المرخص بھا و مدنى بالاشراف على تنفیذ الأأھندسى معمارى و مكتب أمھندس نقابى 

  

  

  



  عضـــــاء بالاتحاد المصرى لمقاولى التشیید والبناء بتنفیذ ھذه حد المقاولیـــن المصنفین الأأالى 

عمال على ثلاثمائة وخمسین الف جنیھ وغی ر ذل ك م ن التزام ات            عمال متى زادت قیمة تلك الأ     الأ

 والت ى توض ح جمیعھ ا       ٢٠٠٨ ل سنة    ١١٩النصوص الواردة فى ق انون البن اء رق م          فصحت عنھا   أ

ول ام  ام جھ  ة الادارة وھ  و مح  ل الاعتب  ار ف  ى مج  ال م  نح  ن مال  ك العق  ار ھ  و الملت  زم الأأبج  لاء 

  .الترخیص وتنفیذه 

  

س باب ك سب الملكی ة واردة    أن أنھ من المقرر قانونا أواستظھرت الجمعیة العمومیة كذلك      

 الاستیلاء – وما بعدھا من القانون المدنى ٨٧٠ وفقا للمواد –انون على سبیل الحصر وھى فى الق

حك ام رس و الم زاد ف ى البی وع الجبری ة ،             أوالمیراث والعقد والشفعة والتق ادم المك سب ف ضلا ع ن            

س باب لك سب الملكی ة مج رد اق رار ال شخص ودون تق دیم ال دلیل المثب ت                 نھ لیس من بین ھ ذه الأ      أو

 للعق ار ، وأن  ھ ف ى ھ  ذا المق ام لا یكف  ى لك ى یكت سب الاق  رار الحجی ة المثبت  ة للملكی ة مج  رد        لتملك ھ 

و غیرھا عل ى ھ ذا الاق رار ، والا ترت ب عل ى الق ول بغی ر ذل ك ض یاع          أى جھات اداریة  أتصدیق  

  .صحاب الحقوق المشروعة على العقار أ

  

 اقترح ت لح ل م شكلة بع ض     ن وزارة الاس كان أوترتیبا على م ا تق دم ، ولم ا ك ان الثاب ت          

ج ل الح صول   أقاطنى القرى الذین لا یملكون مستندات ملكی ة ، ویرغب ون ف ى التق دم بطلب ات م ن         

ن أو الترمیم للجھة الاداریة المختصة ب شئون التخط یط والتنظ یم ،         أو الھدم   أعلى تراخیص البناء    

اعتم اد ھ ذه الاق رارات م ن       ن ھ ف ى حال ة       أنھم  م لاك العق ارات ، و       أیقوموا بتقدیم اقرارات توضح     

عیة والوحدة المحلیة والمجلس الشعبى المحلى ، فان ذلك یكفى بدیلا الجنة تشكل من الجمعیة الزر

عم ال  عن م ستندات الملكی ة ، فان ھ اعم الا لم ا س لف بیان ھ م ن ض رورة تق دیم طل ب الت رخیص لأ                

و مم ن یمثل ھ قانون ا ، وبحی ث          أالعمران المشار الیھا من مالك بی ده الم ستندات الدال ة عل ى ملكیت ھ                

ن اقت راح وزارة  أتكون ھذه المستندات معتب رة قانون ا ف ى مج ال اثب ات الملكی ة ، ف ان م ؤدى ذل ك                

حكام القانون ومن ثم فان ھ لا یج وز الاعت داد ب ھ     الاسكان على النحو المتقدم یعد بلا مراء مخالفا لأ      

  .والعمل بمقتضاه قانونا 

  

  

  

  

  



  :ـــــك مــــــــــــؤدى ذل  

  

عم ال العم ران   أو الت رمیم وغیرھ ا م ن    أو الھدم أن طلب الحصول على تراخیص البناء     أ  

  .و من یمثلھ قانونا ألا یجوز تقدیمھ الا من المالك 

  

   )٧٨/٢/١٠٩:  ملف رقم – ٦/٣/٢٠١١:  بتاریخ – ٦٨: فتوى رقم ( 

  

  




